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  "دراسة مقارنة" المركز القانوني للبيئة الصحراوية
  الباحث/ خالد عباس عبداالله عاشور

  ملخص البحث
ت ال ،  ي ر أساس ة على م او ني للأراضي ال في ال القان

ي  ة لل مة م ق ال العام،  ة لل ام ال ل الأول الأح اول في ال ح ن
ائ  ال العام، وال ال إلي ال عة ال ه  ة، وق ج تق او ع الأراضي ال

ه، أو  ف  از ال م ج ة له، م ح ع قادم، م ال ال ه  ل ه، أو ت ال عل
ها  مة  ات خاصة، م ح أن ال ه م س اص وما ي  ال ال جان وال
ة الأراضي  اني ما ل ال ا في ال اول ا ت . ب ه، م جان أخ ف  ال

ها. و ة وش او   ال
Desert Environment Legal Center 

A comparative study 
Khaled Abbas Abdullah Ashour 

Research Summary 
The research is based on the legal status of desert lands on two 

main axes, where we deal in the first requirement with legislative 
provisions for public money, as a logical introduction to talking 
about desert lands, and it has been divided, of course, into public 
money, and its distinctive characteristics, in terms of the 
inadmissibility of disposing of it, or attachment On the one hand, 
or owning it by prescription, on the one hand, and private money 
and its special features, in that the government can dispose of it, on 
the other hand. While we dealt with in the second requirement 
what the desert lands and their conditions. 

  مقدمة
ء م  ة، وه ج او ني للأراضي ال ا ال ال القان اول في ه ف ن س

الأساس ع أك ي  ض ها،  م ار ف ات الاس ة، وآل او على ت الأراضي ال
ة ل  او ي ع الأراضي ال ع، خاصة وأن ال ض ا ال ة ه لغ أه في م ولا 
ل،  ، م جان الفقهاء، وه أم غ مق ام على ال ال ع للاه ض  م

خل ة ي او ار أن الأراضي ال نا في الاع ال  خاصة إذا ما أخ الأساس في م
ع في  ض ا ال اول ه ف ن ا س اص. وعلى ه ن ال ل القان ن العام، و القان
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ي  ض لف ال العام، نع ة لل ام ال ل الأول الأح اول في ال ، ح ن ل م
اص، م جان  وم ال ، وال وم العام، م جان ، ح ال ئ ال العام ال ال

 ، لاً ع . ف ة الأراضي أخ ه لل في ما اني، وال ج ت ل ال ال
ات. ص ائج وال عة ال ا ل ض ها. وع و ة وش او   ال

  إشكالية البحث
ة، خاصة مع  او ود الفاصلة للأراضي ال ل رس ال ة ال ح ال ور إش ي

ق ة، وم او ة ال ع ال ض ل م ة ح ا ة و ة واض ة فقه د رؤ م وج عها م ع
خل ض  قابل، ت ال ارها دوم عام، أم  ال العام، ما ب اع ة لل ام ال الأح

ولة. اصة لل ي الأملاك ال ع اص،  وم ال   ال
  أهمية البحث

ام على  ار اه ع ل  م ض اول م ، في الأساس، إلي أنه ي ة ال جع أه ت
ه ب اء  لي الق ة م الفقه، وم ث ل ي اس وأه ، ال ي ه على ال ل

. او في م ه ال  ال
  منهجية البحث

ه دراسة  ، ه ، ف جان ر أساس ة ال في ال على م ه ت م
ي مع ال في ذات  ن ع الف قف ال نا في ال م نقا ال م مقارنة، رص

ن اء الف ، والق ق على الفقه م جان هج ال اد ال ، مع اع ي م جان أخ
. صفي فق لي ول ال ل   ال

  المبحث الأول
  المركز القانوني للأراضي الصحراوية

ه وتق   ت
اول   ل أن ن ي ق ق ة  او ني للأراضي ال ع ال القان ض ة م إن معال

ال  ة لل ام ال ض الأح ع ها، أن ن و ة وش او م الأراضي ال العام، مفه
الي ها على ال ال و ة وش او ة الأراضي ال   :وما

ل الأول ال العام :ال ة لل ام ال   الأح
اني ل ال ها.  :ال و ة وش او ة الأراضي ال   ما
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  المطلب الأول
  الأحكام التشريعية للمال العام

ال العام، ولا خلا  ال العام تق ال ة لل ام ال الأح ي  ال نع ف على أن ال
اص، وذل على  وم ال وم العام، وال ، ح ال ق إلي ف أساس العام ي

الي   :ال ال
ع الأول ال العامة. :الف   الأم
اني ع ال اصة  :الف ال ال   الأم

  الفرع الأول
  الأموال العامة

ل إدر  ى ن اص؛ ح ال ال ال العام، وال ورة لل ب ال اك ض اج ه
. ال ة ت أ م ال او   الأراضي ال

ع ال  ال أك  ع وت ة ال ة العامة هي مل ل ر على أن ال س ن ال
ا وفقًا  ل م ها واج على  ها ودع اي ها وح م ة العامة ح ل اع العام، وأن ال للق

ال ا ن علي الأم ل ن القان "، و ة ال ا لق ارها س اع ن  لعامة "أنها تع للقان
ن  ي ت ارة العامة وال اص الاع ولة أو للأش ي لل لات ال ق ال عامة العقارات وال أم

ز ال م م ال س ن أو م ي" قان ق الفعل أو ل فعة عامة  ة ل   . )١(م
، ة أخ ادر في  وم ناح اره ال ة ق اس ي  ن ر الف س ل ال فق أك ال

ه  ٢٦ ن ة العامة ١٩٨٦ي ل ة ال ا ي )٢(على ح ن ر الف س ل ال ق ال ، ولق اس
ف  ع اواة معها، ول  م ال اصة، وعلى ق ة ال ل ان ال ة العامة  ل ة ال ا على ح
ال، في  ق ال اص، ح اس وم ال وم العام وال ي الق ب ال ن ن الف القان

اج، ح ة ال ة مل اضي على وح ن ال َّس قان ف إلي الأول م د  ٢٢  ن
ق ال على ١٧٩٠ ال على أن حق ق ال ، ح اس ني الق ن ال ، وفي القان

                                                 
ن ر  ٨٧م  )١( القـــان لـــة  ني مع ة  ٣٣١قـــ مـــ ـــ ة فـــي  ١٩٥٤ل ـــ قـــائع ال ال ر  ـــ  ٧/٦/١٩٥٤وال

د  ر ٤٧الع   .م
(2) Cons. Const., 26 juin 1986, disponible sur le site,  
http://www.conseilconstitutionnel.fr  

ص إعلا ار: ("إن ن ا الق ا جاء في ه ادر فـي وم ان ال ق الإن ـة  ١٧٨٩ن حق ل ـ ال علـ  ال
ــاواة،  م ال ــا، وعلــى قــ ــ أ ، ول اد العــادي ــالأف اصــة  ــة ال ل ال علــ فقــ  هــا.... لا ت اي وح

.(" ن العام الأخ اص القان ولة وأش ة ال   مل
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اصة ال ال ال العامة والأم وم العام  الأم ة )٣(ال ل ، ول  ال ب ال
، ح م فق اسع ع ن ال اصة إلا خلال الق ة ال ل ني العامة وال ن ال هاء القان

وم  ح ال ة أص ة العامة، وم تل الل ل ة ال اد، ومل اصة للأف ة ال ل ب ال
اص وم ال قابل ال   .)٤(العام 

، ة أخ ة العامة ت  وم ناح ل ا، ال ن ر في ف س ل ال فق وضع ال
ادة  ج ال ة  ا اء ال ان ١٧غ ق لإن ق ي ل ادر في  م الإعلان العال ال

ي ت على:١٧٨٩ ز ت  ، وال ه، ولا  ه وس م ة ح له ح ل ل ال "ت
ع ال  ، و ال ورة العامة ذل ه، الله إلا إذا اق ال ه م صاح

د ثلاثة )٥(والعادل" اك ق ا: أن ه ح ل ادة سالفة ال ي . وم خلال ما ذ ب ال
ا عامل مع ال ال   ل العام وهي:أحا 

ال العام  -١ ف في ال از ال م ج   .inaliénabilitéع
ال  ف في ال از ال م ج ة ع ق قاع ق ب ال العام ت ة ال ا وم أوجه ح
ع،  ال قابل،  ف  : ال ل ذل لاً، و ا ف اع  العام،  إذا ت ذل ال

ة ع ة، وقاع انًا  اله : م ون مقابل أ ال العام أو ب ف في ال از ال م ج
ه  ل، وه ق ، وما ه م ال العامة دون ت ب ما ه عقار ع الأم ت على ج
ا فإ  الح العام، وم ه له دواعي ال ة العامة وت ل ارات ال م اع ة ت القاع

الف لها  ف م ةت ل ل ذ م ه  لاً و  ا   .)٦(قع 
، ال ي  ا أن م وم ال ن جع في ف ال العام ي ف في ال از ال م ج أ ع

جع إلى أم  ادر في عام  Moulinsي ص ١٥٦٦ال ه في ن ا ورد ال عل  ،
ف في  از ال م ج ر ع ا تق ال العام، وم ه ل لل ي ال ض ت ت غ  ، أخ

، ص اج إلى ال قل دوم ال ة، ان ن رة الف ل ال اج، وفي  ع ذل دوم ال ر 
                                                 

(3) P. Chrétien et autres, Droit administratif, T2, Dalloz, 2016, p. 460, n°524 
(4) J.-B. Victor Prouidhon, Traité de domaine public ou de la distinction des 

biens considérés principalement par rapport au domaine public, 1843, 
p.241, cité par, P. Chrétien et autres, Droit administratif, op. cit., p. 460.  

(5) Art. 17 de déclaration 1789, prévoit que,"La propriété étant un droit 
inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité 
publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition 
d'une juste et préalable indemnité." 

ا )٦( انال عة  -ر اسامة ع سـ ولـة العامـةال ة فـي امـلاك ال ـائ رة  -الق عـارف الاسـ ـأة ال م
  .١١٩٢ص  -٢٠٠٤
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ن  ، والأول م د  ٢٢قان ف ي  ١٧٩٠ن وم ال ف في ال از ال
ه  أ  ا ال ، إلي أن ت ه غ ذل ي، ب ن ه الفقه الف ن. ي ج القان
ي لل م  ن ع الف خل ال ا ل  معه ب م ت ك، م عة م ال م

ة العامة  ل ة ال امة ف ل )٧(domanialité publiqueص ا في س خ جهً ، ول ي
وم العام م جان  ة ال ا ، وح اد م جان ى ال الاق ف ب مق ال

ه  .)٨(آخ هاء ت د ان ف في مال عام،  ي، ال ن ع الف الفعل أجاز ال و
ادة  فعة العامة، ح ت ال ة ال ١-٢١٤١لل ل ق العام ل ة م ال ل ان ال ح

ادة " على: ه في ال ص عل ك ل عام، ال ل ال ال ع ال ى ل  ، ١م
وم  ء م ال ع ج ر، ل  ه اش لل ال ال ع مة عامة، أو للاس م ل

إنهاء ال ار الإدار  ور الق خ ص   .)٩("العام، م تار
ال العام -٢ از ال على ال م ج   :L'insaisissabilité des biens publics.ع

ر أن  ع ت ها، ووجه ذل واضح، فإنه  ز ال عل ال العامة لا  الأم
ان غ عال  يء العام، إلا إذا  ف في ال ع إلى ال ولة أو ال الإدار  ال
ى  اله العامة، بل ح م دائ لل الإدار على ح أم ق ر أن  ل ي ه. و ف

اله ا اده في على ح أم ن م سًا، فلا  ن عادة م اصة؛ لأن ال الإدار  ل
ف ال على مالهح از )١٠(اجة إلى ال م ج أ ع اء ل َّس الق ا،  ن . وفي ف

ق  ة ال لاً ع م ازع، ف ة ال ال العامة، ح أشارت م ال على الأم
ال العام از ال على ال م ج أ ع   .)١١(ل

                                                 
(7) D. Labetoulle, Clôture du colloque "Domaine public et activités 

économiques», CJEG, octobre 1991, n° spécial, p. 141.  
(8) M. Lombard, La constitution de droits réels sur le domaine public, 

expression d’un compromis ambigu entre protection et valorisation des 
propriétés publiques, Actualités législatives Dalloz, 1994, p. 183.  

(9) L’article L. 2141-1 du CGPPP énonce: «Un bien d’une personne publique 
mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à 
l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de 
l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement.», 
disponible sur le site, http://www.légifrance.gouv.fr.  

ني ج )١٠( ن ال ح القان س في ش ر ال ه زاق ال ح  -١٠١١ص ٩ع ال ـ ـام ت ـة ال عة نقا
اغى عام  ح ال ار أح م   .٢٠٠٦ال

(11) Tribunal des conflits, 9 décembre 1899, Association syndicale du canal de 
Gignac; v. également, Civ.1ère, 21 décembre 1987, Bureau de recherches 
géologiques et minières, disponible sur le site, http://fdv-srv.univ-lyon3.fr  
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م ج  -٣ قادم: ع ال ال العامة  ل الأم   از ت
اد،  ها الأف ع عل أ م أن  ة العامة، وجعلها  ل ع ق حاف على ال إن ال
اب في  ا ال ن ه قادم، وم ث س القان ال ابها  ها أولاً في اك ضع ال عل وذل ب

ي ع قادم أوجه ال ال يء العام  ل ال م ت ال ، و )١٢(وح ان ال ز ذا  العام لا 
لاء  ز له اب أولى لا  اه؛ ف  ه إ اد أو تأج ه للأف قل مل ه ب ف  ال

قادم فإ ال ه  اب مل هاك ه مع ه لف اد ي ال -ذا وضع الأف ا  ء م  -مه على ج
ال ا ال داد ه ع اس ه ت ا ت ال العام فإن الإدارة ح   . )١٣(ال

از ت م ج أ ع ي تلازمه، ح ع م ة ال ه قادم م الآثار ال ال ال العام  ل ال
قادم ال اب ح على مال عام  اء تعل الأم  )١٤(ل على الغ اك ، س

ل ح  ي ت ال، فإن الإدارة هي ال عة ال ي، و ل ح ع ل  ة، أو  مل
اد العادي في ة، ول  الأف ه القاع اج به ه الاح ر ب ي ت ازعات ال ، )١٥(ال

ه ل )١٥(ب ر إب جع إلى م ا، ي ن أ ق في ف ا ال ال أن ه ي  ، ١٦٦٧، وج
ا أدلى   ، اسع ع ن ال ف الأول م الق وم العام في ال ة ال اء ن لال إن ف

ة ه القاع ه في ال له ل اء ب ي )١٦(الق ص، ال ي م ال اك ع ا أن ه  ،
ال العامةكَّس ات الأم ع ف ص  قادم  ال ال العام  ل ال از ت م ج   .)١٧( لع

، ة أخ فعة العامة  وم ناح هاء ت مال لل ي على أن ان ن ي الفقه الف
ه، وه ما  ف  از ال ي ج ع اص،  وم ال ة إلي إدخاله في ال اش ، م د ي

ة لإدارة ه لاح اص العامة ال ي للأش ، ع ونة، وم ث ر  م ال ق ال  ا ال
عها   .)١٨(ب

                                                 
زاق ا )١٢( ال ر ع ه س -ل اب ج  -ال جع ال   ١٠١٢,١٠١١ص ٩ال
ان )١٣( ار اسامة ع اب ص -ال اب ال جع ال   .١٢١٥ال

)14(  Par ex. Paris, 12 juill. 1879, D. 1880. 11.97 ; Dijon, 5 mars 1886, S. 1890. 
11. 74 ; Req. 17 juin 1896, S. 1896. 1. 108. ; CAA Paris, 4 févr. 2006, 
Mercier, Dr. adm. 2006, no 116: des fragments de la colonne Vendôme 
ayant échoué dans des mains privées n'ont pas quitté le domaine public 
pour autant.CE 9 nov. 2011, Min.Défense: récupération d'archives du 
Premier Empire.  

)15(  Lyon, 5 mars 1905, D. 1905. II. 455; Req. 21 juin 1909, S. 1915. V. 54. 
)16(  Par ex. Paris, 3 janv. 1846, S. 1847.11.77 ; CE 7 déc. 1854, De Matha, 

Lebon 951 ; 18 juill. 1866, Dora, Lebon 854.  
)17(  J.-M. Auby et autres, Droit administratif des biens, 7ème éd., Dalloz, 2016, 

p.175 
(18) H. Saugez, L'affectation des biens à l'utilité publique: Contribution à la 

théorie générale du domaine public, thèse d'Orléans, 2012, p. 151 
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  الفرع الثاني
  الأموال الخاصة

ا  ً ها ش ف ولة  ها ال ل ي ت ولة هي تل الأراضي ال ة لل ل الأراضي ال
ها، وورد تع أملاك  ف ف ز ال فعة العامة، و ة لل ارا، ول م اع

ن رق  القان اصة  ولة ال ولة، وق جاء  ١٩٥٩ة ل ٢٥٢ال أن أملاك ال ادر  ال
ة  ق الع ق ة، وال ة، وغ ال اصة وهي "العقارات ال ولة ال ا أملاك ال ً ض م
ة  اف ارات ال ان والق ج الق ارا  ا اع ً ها ش ف ولة  ي ت ال لة ال ق غ ال

اص ا ف أش فها الفعلي أم ت ت اء أكان ت ت "س   .)١٩(خ
اص  ولة، أو لأح الأش اد، أو لل ة للأف ل اء أكان م اصة، س ال ال والأم
الها  ع از اس اصة م ح ج ة ال د ة الف ل ام ال ع ل ة العامة، ت ع ال
ها  اح ز ل ة،  ن ة والقان اد فات ال اع ال افة أن ها  ف ف فاع بها، وال والان

عها، أو أن  اص القاضي العاد في أن ي خل في اخ الي: فإنها ت ال ها، و هل
ا خلا  اص،  وم ال ال علقة  مات ال اء العاد في ال ا، ح ي الق ن ف
فعل  ن، أو  ن ذل  القان اص، وق  وم ال ع حالات الإخلاء م ال

ولة ل ال   .)٢٠(ت م
ة خاصة ال مل ولة ال ل ال ه،  وق ت و ت ش اف قادم، إذا ت ع  ال

 ، اله اصة لأم ق الإدارة ال اص العامة  ى الأش الي: فل  م الغ أن ي ال و
قة  ا ع  ل ى أنه ت ع اص،  ن ال ة م القان ل ن ال رة قان اس ص م خلال اق

ل م  ة، ح ت ة ق اه ه ال ، وال إن ه ار م جان واح د الق ام عق خلال إب
ة را ارات ال م)٢١(الإ ة ال اه ه ال عان ما ت ه ة -، ول س رجة   - و

ادة  الإحالة على ال ن رق  ١٣و ادر في  ١٣-٨٨م القان اي  ٥ال ادة  ١٩٨٨ي وال
ن رق  ادر في  ٦٣١-٩٤الأولى م القان ل  ٢٥ال ى م ١٩٩٤ي ، فق أض
ا د إ ام عق وم ال إب ع ال ي ت ال، ال لاً ع الأم الها، ف قف على أم ر ال

ا يلي:)٢٢(العام اصة  ولة ال لة لأملاك ال   . وم الأم

                                                 
ة ٢٥٢) ق١م ( )١٩( ه في  ١٩٥٩ل س س ه ال   ٢٩/١٠/١٩٥٩ال

)20( N. Foulquier, Droit administratif des biens, 4ème éd., LexisNexis, 2018, p.177 
(21) CAA Lyon, 15 mars 2001, Ksouri, Contrats Marchés publics 2001, comm. 

N°213.  
ادة  )٢٢( ن رقـ  ١٣ال ـادر فـي  ١٣-٨٨م القـان ـاي  ٥ال ن رقـ  ١٩٨٨ي القـان هـا  ـ وجـ تق ألغ

ادر في  ١٤٢-٩٦ اي  ٢١ال ادة ١٩٩٦ف اد مـ ١٢٨-١٢، ال  ٤-١٣١١إلـي  ١-١٣١١. ال
ات ال ح ق العام لل ة. م ال   ل
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ولة:  -١ ها لل ول مل ي لا وارث لها ت ات ال   ال
ه إلى ب  ول ت ام الفقه الإسلامي ت ك وارثًا، وفقًا لأح في ش ول ي إذا ت

ال في ا ال، و ال ل: إن ال ولة، وم ث  الق انة ال اض ه خ ق ال ل
اصة. ح إنه إذا  الها ال ن م أم ولة وت ًا لل ن مل ي لا وارث لها ت ات ال ال
ه، ولا  ج مق له ب على غ لاق، ول ي في ش ول  له وارث على الإ ت

لها أو ما ي ا ال  ة ه ال، فإن ت ل ال صي له  ول ي ة ت ص ع ال ها  قى م
ال.   إلى ب ال

ة  ه ال ول إل ا ت ال ل وارثًا، ون لي، أن ب ال في وال لاح وفقًا للفقه ال و
اب  ال م  ه ب ال لي عل ، و ارها مالاً ل له صاح اع ها  قى م أو ما ت

ة ل ة ال اه إذ )٢٣(رعا ه ال ن ال به ال على . وق أخ القان لي ب ال
ج م لها على أساس أنها مال لا مال له. ي لا ي ة ال   ال

ادة الأ ن رق وق ن ال ة  ٧٢ولى م القان ة ١٩٦٢ل اغ ات ال أن ال م، 
ة،  ة ال رة الع ه ال ة  ائ ة ال اغ ات ال ة ال ولة مل ول إلى ال على أن ت

ن  ف لفها ال ي  ، وتع وال ، وذل م تارخ وفاته ه ان ج ا  م غ وارث، أ
ات،  ه ال ها ه ي ت ائ ع العقارات ال انة ق زارة ال ال، ب الإدارة العامة ل ال

." ون رس ه ب   وت
ي لا ورثة لها،  ات ال ى ال ع ي لا مال لها،  اء ال ا، ن أن الأش ن وفي ف

ولة،  ول إلى ال ادة ت ي في ال ن ع الف س له ال ني،  ٥٣٩وه ما  ن ال م القان
ن رق  القان لة  ع ادر في  ٨٠٩-٢٠٠٤ال ي ت على،  ٢٠٠٤أغ  ١٣ال ال

ها، إلي  لي ع ي ت ال ات، ال ون ورثة، أو ال في ب ، ال ت ال ال ول أم ("ي
ولة") ادة)٢٤(ال ه ال ي على ه ن اء الف عل الق ادة  ، و له، إن ال ن  ٥٣٩ق م القان

                                                                                                                       
ــادة  ن رقــ  ١-٣-٣٤تــ ال ــي جــاء بهــا قــان ولــة، ال ــ دومــ ال ــادر فــي  ١٠٩٤-٢٠٠٢مــ تق ال

ــ  ٢٩ ــادة ٢٠٠٢أغ وم  ٣، ال قــ للــ خ الإشــغال ال ولــة وصــاح تــ ز لل ــ علــى، ("
الــة،  اجــات للع ــ ال ق ــ ل ــ صــاح ال ــاء  ــ الإن ات ت ــ ــار لل ام عقــ إ العــام إبــ

،..."). وال   ل
ح )٢٣( ال ة –محمد ش ع ل اب  ال ة  –أس   .٣١ص –٢٠٠٠ل

(24) Art. 539 modifié par Loi n°2004-809 du 13 aout 2004, prévoit que,"Les 
biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont 
abandonnées appartiennent à l'Etat.", disponible sur le site, 
http://www.légifrance.gouv.fr.  
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ون  ابها ب في أص ي ت ال ال ، والأم ون صاح ة و اغ ال ال ني ل ت ب الأم ال
وم  ول إلي ال ال ت ا الف م الأم ل رة، و ه ات ال ، أو ال اته ورثة ل

  .)٢٥(العام
ول -٢ ال ال ي لا مال لها تع م أم روعة ال اصة:الأراضي غ ال   ة ال

ي لا مال لها،  روعة ال اصة الأراضي غ ال ولة ال ال ال ا م أم ً وتع أ
ادة  د ن ال ا ال ، وفي ه ال...ون ذل ة وال او م  ٨٧٤كالأراضي ال

ني على الآتي:  ن ال   القان
ولة. -١ ًا لل ن مل ي لا مال لها ت روعة ال  الأراضي غ ال
ه -٢ ل ه ز ت ولة وفقًا  لا  خ م ال ها إلا ب الأراضي أو وضع ال عل

ائح.  لل
روعة تع  افة الأراضي غ ال ال و ة وال او ولة للأراضي ال ة ال ومل

ادة  ة م ال ال ة ال ان ت  خاص، ح إن الفق ة خاصة، و م  ٨٧٤مل
ني ت على الآتي: ن ال سها، "أنه إذا زرع م أر  القان روعة، أو غ ضًا غ م

خ  غ ت ي، ول  وس أو ال غ روع أو ال ء ال ال ال ل في ال ها ت ى عل أو ب
عة خلال ال  ا ات م ة خ س ال م ع م الاس ع ه  فق مل ه  ولة، ول م ال

 ، ل ة لل ال ة ال ة س ن رق ع ة  ١٠٠"ول القان ة، ١٩٦٤ل ه الفق م ألغى ه
ع لأو  اصة، ت ولة ال افة أملاك ال ه الأراضي شأنها شأن  ن أص ه ام القان ح

ة  ١٠٠رق  ن رق ١٩٦٤ل لة القان ة  ١٤٣م، وال حل م   م. ١٩٨١ل
ادة  ي، ح ت ال ن ع الف عه ال ار، ال ات ا ه ال ن  ٥٣٩وه م القان

ي  ة ال اغ ال ال ي على "كافة الأم ن ني الف ولة"، ال ول إلي أملاك ال لا مال لها ت
ادة  ا أوضح في ال غ  ٧١٣ك ولة، و ول إلي ال ي لا مال لها ت ال، ال على أن الأم

ي  ع  ، ال العقار ا ه ال د ه ق ال ال ألفا عامة، إلا أن ال ا  ادت  ا ال ل أن 
ال س على العقارات   . )٢٦(أنها ل ت 

ة حال، ا يلي:  على أ اصة  ولة ال ال ال أم علقة  اع ال اول الق ف ن   س
ة خاصة:  -١ ولة مل ة لل ل اء ال ع لها الأش ي ت ام ال ع الأح الأصل أن ت

ة  د ة الف ل ع لها ال ي ت ام ال ف الأح ة خاصة ل ولة مل ة لل ل اء ال الأش
                                                                                                                       
V. A. Sabeur, La localisation des objets juridiques, thèse Montpellier, 2004, 

cité par, M.-L. Mathieu, Droit civil Les biens, disponible sur le site, 
http://www.book.fr , p. 135 

(25) Civ. 1re , 6 avr. 1994, D. 1994, IR 118. 
(26) F. Terré, et Ph. Simler, Droit civil, Les biens, op. cit., p. 328, n°412  
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ن عادة اد  ك للأف ل ال ال اصة، إذ أن ال ز ال  ال ه، و ف  لاً لل قا
قادم. ال ه  ل ز ت ه و   عل

، إذ  ل ش ه، فل م ف  ة خاصة لل ولة مل ك لل ل يء ال ة ال أما قابل
د في  ف أ ف ا ي ة خاصة،  ك لها مل ل ف في أ مال م ولة أن ت ز لل

ال  ة  ولة مق اصة، وما  ذل أن ال ما أملاكه ال ائح، ع ان الل م الق
ة  ا لها مل ً ل ما ت مالاً م ة خاصة، أو ع ك لها مل ل ف في أ شيء م ت
ما  ولة ع ائح م جان ال ان والل ه الق ام ه اع أح اعاة وات خاصة، فلا ب م م

ن أ ولة في القان اصة، أما إذا وُج ق على ال الها ال ف أو ت أم ة ت و لائ
ي ت في  ني هي ال ن ال اع القان اص، فإن ق ال ال ف في ال ها في ال ق
ال في  ة  ن اك ال ل ت ال اصة، و الها ال ولة في أم ف ال ص ت خ
ا س  ا و ن اصة، وفي ف الها ال ولة في أم ف ال أ  ت ي ق ت ازعات ال ال

اء العا ل: ي الق اصالق وم ال ف في ال مة ال لاً ع )٢٧(د خ ، ف
ة العامة ة م القاع ائ و اس ها العق الإدار على ش ل ف ي  الة، ال   . )٢٨(ال

، ادة  وم جهة أخ اك الإدارة، وفقًا لل ن  ٤ت ال ة  ٢٨م قان اي ال ف
ة  ل ع العقارات ال مة ب ة، خ ن رة الف ة لل ام ولةال ل )٢٩(لل اً، ووفقًا لل . أخ

لة ع  ف ارات الإدارة ال ن ض الق ع ع القاضي الإدار ال في ال العام، 
ولة د أملاك ال غل، )٣٠(عق ي إلى أن جهة الإدارة ت ن ه جان م الفقه الف . ي

                                                 
(27) Par ex. pour la vente d'un bateau: CE 22 juill. 1977, Sté Cantieri Navali 

Santa Maria.   
)28(  CE 8 juill. 1955, De Marne, Lebon 402 ; T. confl. 22 nov. 1965, Calmette, 

D. 1966. 258, note Lenoir ; 17 nov. 1975, Leclert, D. 1976. 340. note 
Roche, JCP 1977. 18539, note Truchet ; T. confl. 15 nov. 1999 Cne 
Bourisp, Dr. adm. 2000, no 29.  

)29(  La jurisprudence interprète strictement cette règle. v. note C.G., D. 1958. 
365. Par ex. CE 15 févr. 1989, Albert Vandal.  

)30(  Par ex. les délibérations des assemblées administratives relatives à 
l'aliénation: CE 22 janv. 1954, Malzat, Lebon 42 ; 17 oct. 1980, Gaillard, 
AJDA 1981. 312, concl. Labetoulle ; 26 avr. 1985, Commune de Larrau, 
AJDA 1985. 431, concl. Jeanneney ; 15 févr. 1989, Albert Vandal (refus de 
vente: contrôle de l'erreur manifeste). Lebon 46, LPA 1990. 16 juin, note 
Llorens; CE 8 févr. 1999, Ville de Lourdes, req. no 168043. 
L'administration, en cas d'annulation de l'acte décidant l'aliénation, peut 
être condamné sous astreinte à saisir le juge civil pour faire annuler la vente 
(CE 7 oct. 1994, Lopez, RFDA 1994. 1090, concl. Schwartz, note Pouyaud, 
AJDA 1994. 867, comm. Touvet et Stahl).  
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ل ال فإنها ت ا ال ، وعلى ه ال العاد ان ال اصة م  م خلال إدارتها لأملاكها ال
الي فإنه  ال اص،  ن ال ال في القان رة لل ق ق ال ق ال، ذات ال ا ال ح إدارة ه
اص،  وم ال ا ال إدارة ه ل الغ  ة، أو ت اش رة م ال  ا ال م ه ه أن 
اص، إلى  وم ال ا ال رُّهَا ه ي يُِ ائ ال ي الأراح والف ع أن ت ، فإنها ت وم ث

ه،.. ي آخ اء، ال امات والأ ع الال ع ل اص ت وم ال ال ال قابل، فإن أم ال . و
ة،  ن ا م ح الارتفاقات القان اص، ب ن ال لها مال العقار في القان ي

ال،  ل ال ني، على س ق ال ها في ال ص عل اصفة ال اتفاقات ال
servitudes de mitoyenneté،  ل أو ة ال على  ،de vueال فإنها واج

اص وم ال ال ال   .)٣١(أم
اصة -٢ ولة ال ال ال ف أن  :تأج أم ا  ان ال م الأوراق أنها ق خل م وذا 

الفعل  ي خ  ال العامة ال اع ه م الأم ل ال ه ال م اقع  العقار ال
فعة العامة، أو أ ر وزار لل ه ار ج ن أو ق ى قان ق ن الاتفاق على أو 

ل ب هاء علاقة الع ع ان د  ا ال ن مقابل م فاع به اع الان  ال
ه ن ض ع اثلة –فقه و ال ع ال ه ال و  –وه ما رفع  ه ال اف  ت

ام  ن خاضعًا لأح ه  ار إل اره عق إدارا، وم ث فإن الاتفاق ال ة لاع اج ال
ا اص،  ن ال ن القان ولة و اصة لل ال ال د على مال م الأم ار أنه ي ع

هة  الي ل ال دًا  ه معق ارة ع ات العلاقة الإ إث ع  اص ب ال الاخ
 ، ا ال ه ه ن  ع ام ال ال ، وذ ال اء الإدار اء العاد دون الق فإنه الق

أ في ال ن ق أخ  .)٣٢(لا 

ل -٣ ام العقارات ال ة خاصةأق ولة مل ام م العقارات  :ة لل ج ثلاثة أق ت
ها: عها أو تأج ز لها ب ي  ة خاصة، وال ولة مل ة لل ل   ال

ة: -١ را ة  الأراضي ال ة ال آخ مام والأراضي ال اقعة داخل ال وهي الأراضي ال
الفعل. روعة  ن م ، وت ل م افة  مام إلى م  خارج ح ال

ة:الأراضي ال -٢ او ة  ر والأراضي ال آخ ر هي الأراضي غ م والأراضي ال
ة فهي  او ، أما الأراضي ال ل م افة  مام إلى م ة خارج ح ال ال
اء  ، س ل م افة  ع م مام  ة خارج ال ع ا ال اقعة في ال الأراضي ال

                                                 
)31(  J.-M. Auby, et autres; Droit administratif des biens, op. cit., p.193 

ع رق  )٣٢( ة  ٢١٧٨ال ة  –ق ٥٨ل نى جل عة ال –٤/١٩٩٣/ ٢٨نق م ـىم ة  - الف سـ
انى. ٤٤ ء ال  ال
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ل  غ ان م روعة، أم  الفعل أو غ م روعة  ة، أكان م آت ثاب ان أو 
. يء م ذل لة  غ ة، أم ل ت م  أو غ ثاب

ة: -٣ اء والعقارات ال ولة  الأراضي الف ة ال خل في مل ي ت وهي الأراضي ال
ن. اق ت القان ع م ن ا ما اس ا ع اصة،   ال

ة ل ل فها"هي الأراضي ال ة وتع او الأراضي ال د  ق ي ال ولة وع ت ل
اق ة خاصة وال ممل ل افة  مام ل   .)٣٣(عة خارج ال

ولة  خل ض أملاك ال ة ت او : أن الأراضي ال ع ا ال ا م ه ح ل و
ولة العامة. اصة ول أملاك ال   ال

ولة  ة لل ل اء ال ولة، س ة لل ل ل العقارات ال ز ت م: "لا  وخلاصة ما تق
ل  ة عامة أو م ة مل ل ل تل العقارات ال ز ت ة خاصة، ول  ولة مل ة لل

ه  ل ه ها ت ي م خلالها  واضع ال عل ة ال ن ازة القان ازتها ال ولة  لل
ل واضع ال علي العقارات  أن ت رت  ي ص ان ال ج الق العقارات، وذل 

ولة. ة لل ل   ال
  المطلب الثاني

  الصحراوية وشروطها ماهية الأراضي
ن رق   ة، وذل وفقاً للقان او ة الأراضي ال اول ما ة  ١٤٣ن ، ١٩٨١ل

ضعي، م  ن ال ها في القان و ة وش او اضي ال م ال اول مفه ف ن ، س وم ث
الي ، على ال ال ة، م جان أخ عة الإسلام ، وفي ال   :جان

ع الأول الأراضي ال :الف د  ق ها.ال و ة وش   او
اني ع ال ة :الف عة الإسلام ة في ال او الأراضي ال د  ق   ال

  الفرع الأول
 المقصود بالأراضي الصحراوية وشروطها

ن  ادة الأولى م القان ة  ١٤٣لق ن ال الأراضي  ١٩٨١ل د  ق على أن ال
اقعة خا ة خاصة، وال ولة مل ة لل ل ة "هي الأراضي ال او ع ال مام  رج ال

" ل م افة  ا )٣٤(م ة في ه او د أرض ص ن  ى ن ع ح . و ال
ان: د ش   ال

.ال الأول ل م ن والق  ة خارج زمام ال او ن الأراضي ال   : أن ت

                                                 
ادة ( )٣٣( ن رق ) ١ال ة  ١٤٣م القان  ١٩٨١ل
ادة )٣٤( ن ١( ال   ١٩٨١/ ١٤٣) م القان
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اني ة خاصةال ال ة مل ل اب م ن الأراضي ال   .)٣٥(: أن ت
ا د  ق ي ال م ب ف نق لفات وزمام وس احة وال لات ال مام وال في س ل

ا يلي:  دون  ة وال او ات ال اف   ال
مام: -١ ال د  ق ة  ال ل افة تف ها م اح ي ت م مام ه ح الأراضي ال ال

ة العقارة على  ع لل لفات وخ لات ال احة وفي س لات ال ت في س وح
ان   .)٣٦(الأ
ال في س -٢ د  ق احة:ال ل  الأراضي في  لات ال أ الع ب

احة في عه محمد لات ال ل عام س ح شامل و  ١٨١٣ علي، ح قام ب اء م ت إج
احي.  مام ال روعة ب ها، ور الأراضي ال اح اس م  : ة، أ را لأراضي م ال

ه ع احة، ي ت ف ال ي ب ة،  ل ق اك دف خاص  ع إم ان ال لى و
ع  ها، وأرقام الق ل م احة  اض، وم اء الأح ه أس ان؛ ي  اقع الأ أساس م
ائ  ف خ ا ال ها، وتل به عة، واس مال ل ق احة  ض، وم ل ح نة ل ال

ة ض احة ال   .)٣٧(ال
لفات: -٣ لات ال ال  د  ق ة  ال ون بها س مل ي ي ج ال هي ال

را ج كل مال للأراضي ال ة ال أك م ص ع ال ة إلا  ة ال ا ة، ولا ي 
فات ج في دف أع لق ال و ال ائع، ث ي ت رت لل ي ص قة ال ا . )٣٨(ال

ة ع تغ  را ان ال ة الأ ء ض ع عه  ي ال ال ة م ذل ت وال
ال  لف  ا ال ن ه ة؛  ال ي  م ال ل ال ال   .)٣٩(ةش ال

ة: -٤ او ات ال اف مام في ال ال د  ق ن والق  ال دون ال ع زمام 
افة  ى م لاً وح ي تقام م ن وال ا القان ل به ة م تارخ الع القائ

. م ل ات  ك اف ع م ال ي ما  ارًا ب زراء ق ل ال ر رئ م و
ن  ام القان ة في ت أح او ة  ١٤٣ال  .)٤٠(١٩٨١ل

                                                 
اب محمد )٣٥( ن ال  -أح ع ال ه في القان او اق الاراضي ال ه في ن را ازه ال ه وال ل ال

عة  ٢٠ -١٩ص  ه  ه الع ه اش دار ال   ٢٠٠١ال
ادة  )٣٦( ن  ١ال  ١٩٨١/ ١٤٣م القان
ر ســـل )٣٧( ـــام انـــ ه ص  -ع عاصـــ لات ال عـــ قـــا لل راعــــي  ن ال اشــــ دار  -٢٨٥ -٢٨٤القـــان ال

ه ام عات ال  ٢٠٠٠عة  -ال
ر سل )٣٨( ام ان  ٢٨٧-٢٨٦ساب الإشارة ص  -ع
اب محمد )٣٩(  ٤٣ساب الإشارة ص  -أح ع ال
ادة رق  )٤٠( ن  ١ال ة  ١٤٣لقان  ١٩٨١ل
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دون: -٥ ال د  ق دون  ال ا ه  ال ة  ة، أو الق ي ة لل ا غ ود ال "ه ال
اني" ائ ال الع ضح  مام )٤١(م ال د  ق ا م خلال ال ح ل . و

ة إضافة زمام في ا ان ة يُ إم او ات ال اف ال ة  او لأراضي ال
ز  ة لا  او ات غ ال اف ، أما في ال م ل افة  ى م دونها ح ك
ال  عل  ى ي غ ح ا ثاب ولا ي مام ه ة؛ لأن ال ي إضافة أَزِمَّة ج

افي غ   .)٤٢(ال
ة -١ او الأراضي ال علقة  ام ال   :ع الأح
ا للقانون أو

ً
: تحديد المحافظات الصحراوية وفق

ً
  :١٩٨١لسنة  ١٤٣لا

ود  اقعة على ح ة ال ود ات ال اف ة هي ال او ات ال اف ال د  ق إن ال
ها  روعة ف افات ال اء، أو ال احة ال ع بها م ي ت ة، وال رة م الع ه ج

روعة. وهي علي احات غ ال ن أقل  م ال ،  ت ي اد ال ل ال ال س
ة، وم  احات ال ، وال وح، وال الأح ب_ وم ال وج اء_ش ة س ه ج وش

ي زراء رق )٤٣(ال ل ال ار رئ م ة  ٢٠٣. ق ات  ١٩٨٢ل اف ي ال ب
ة. او   ال

ة:  -٢ او اع الأراضي ال  أن
ة:  ي اع ع ة إلى أن او ع الأراضي ال   وت

ن  فق ة، وق ت ن أرضًا زل ة، وق ت ن أرضًا ح ة، وق ت ن أرضًا رمل ت
راعة  لاحها لأجل ال ة ع اس او اج الأراضي ال ار إن قف مق ة. و أرضًا ج
ن  لح لأن ت ة ت او ع الأراضي ال ا  ً اعى أ عها، و أن يُ على ح ن

ها م ا تقام عل ة، أو م ا س ن م ها لأن ت ة، أك م صلاح وعات مع
راعة.   أرضًا قابلة لل

اه؛  ادها  ة إم ان ة على م إم او اج الأراضي ال ار إن ا مق ً قف أ و
ق ر الأراضي  لف  . وت اه ال ادر م ها م م ها أو ق ع ها، وعلى  ل

. وق ش، أو ال ة، فق ي رها ع  ال او مي  ال و ع ي رها م م
و خاص..."   .)٤٤(أو م م

                                                 
ر سل )٤١( ام ان   ٢٩٠ ساب الإشارة ص -ع
ر سل ساب الإشارة ص  )٤٢( ام ان  ٢٩٠ع
ادة  )٤٣( ره رق  ١ال ه ار رئ ال ة  ٦٣٢ق  ١٩٨٢ل
ح )٤٤( ال راعي –محمد ش ع ن ال ل القان ة –أص ة الع ه ة  –٣٤ص –دارل ال   . ٢٠١٧ل
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ة او اضي ال أن ال ها  اف اج ت و ال   ال
ن رق   ادة الأولى م القان ة  ١٤٣ه مفاد ن ال في تع  ١٩٨١ل

د أرض  ن  ى ن ها ح اف اج ت و ال ها ال ل م ة ن او الأراضي ال
ا: ة ش أساس وه او  ص

.ل الأولا ل م افة  مام  ن الأرض خارج ال   : أن ت
اني ة خاصة.ال ال ولة مل ة لل ل ن م   : أن ت

ل م .١ افة  مام  ن الأرض خارج ال ع ال على  :أن ت لق أك ال
اج  داء، وت اء ج ا ص ن دائً مام ت اقعة خارج ال ؛ لأن الأراضي ال ا ال ه

جع إلى  لاح، و ل الاس م ب ق ة؛ ل اه ها، ونفقات  لاحها، وتع ؛ لاس
خل  ز أن ت . ولا  ع مات وال ها ع ال ع قع؛ ل ا ال دها في ه ج ذل ل
ء  ، وذا وقع ج او ه ال ة أو ال او ة ض الأراضي ال را الأراضي ال

او  ع ض الأراضي ال مام فلا  ها داخل ال مام م ا تع ال ة. وق س ل
ة. او ة وغ ال او ات ال اف اء أكان في ال   س

ل أرض تقع خارج  ة هي  او الفة أن الأراضي ال م ال فه ق  وعلى ذل 
ها  ع ح ا ول ي  ل ا تف ً ح م ي ل ت ل الأراضي ال ة  ا ه ال مام وهي به ال

اص لات ال قة لا في ال الة ب ة الأم ل احة وم ة ال أخ ح )٤٥(ل . و
اخلة على الأقل ض  فها، أو ال ي ت ت ات ال ة أراضي ال او الأراضي ال
ل أرض غ  ها  ع راع. فهي  لاح أو الاس ض الاس ، ولغ ة ال خ

ل شأ ان قابلة ل ا، وذا  ل ق لاحًا م ف اس ه راعة، وت ة لل نها الأراضي صال
. اب مام ال ة خارج ال او   ال

ولة .٢ ة خاصة لل ة مل ل ن الأراضي م ن  :أن ت ا أن ت ع ه  ال
ى ي  اد ح د م الأف ة لف ل ولة، ول م ة خاصة لل ة مل ل الأراضي م

ن رق  ة. ولق ن القان او ارها أرضًا ص اع ها،  عامل عل ة  ١٤٣ال  ١٩٨١ل
ولة و ة لل ل ة هي الأراضي ال او ة على أن الأراضي ال ف ة ال ل لائ

ادة  فه م ن ال . إذن  ل م افة  مام ل اقعة خارج ال ة خاصة وال مل
ولة. اص لل وم ال ن م أملاك ال ة لا ب أن ت او قة أن الأراضي ال ا   ال

                                                 
اب )٤٥(   ٢١ساب الإشارة ص  -أح ع ال



  "دراسة مقارنة" المركز القانوني للبيئة الصحراوية

  خالد عباس عبدالله عاشور الباحث/

 

٩٧١ 

 الفرع الثاني
  ية في الشريعة الإسلاميةالمقصود بالأراضي الصحراو

ات. ع الإسلامي أنها الأراضي ال ة في ال او الأراضي ال   ق 
ا س  ، ون ي لا مال لها م الآدم ه، والأرض ال ات ه ما لا روح  ال

ها  فاع بها، ت لان الان ات؛ ل ال فع بها  ي لا ي ل الأرض ال ال إذا مات و
ه فاع    .)٤٦(الان

ان إذا مات،  ال هًا  فاع بها، ت لان الان اتًا؛ ل : أنها سُ م ع و ال
افعه ل م ة  .)٤٧(و ل ل على الأراضي غ ال ات تع  اء الأرض ال وح

ج ة، فهي ت ل ات دون ال م الأرض ال ورة م مفه   .)٤٨(ال
ل: ال  و الق ة  ا الأرض ال ه ها، إنه ش ل م فع في  م ال امع ع

ة. ات  ات في آ صف الأرض ال ح ب آن ال ص   والق
لاح الفقهاء: ات في اص   ال

ل  ات في  ت ذ تع ال ا ق أث ات؛ ل فات الفقهاء للأرض ال لف تع اخ
ل  ، ث اس عاص فات الفقهاء ال ا ذ تع ة، و اه الفقه ه م ال م

ع ة. ال ها ائغ في ال   ال
: الموات عند القدامى:

ً
  أولا
ة: -١ ات ع ال   تع ال

ي ل  ها، وال ه عل ها، أو لغل اء م اع ال ها؛ لانق رت زراع ي تع هي الأرض ال
ان. ة ع الع ع ، و ة لأح ل   م

                                                 
ـ )٤٦( ــاب ن ـه  ي ال خ زـ الــ ـ قائ –ال ــ الـ ح  ائــ شـ ـ ال ــ  –٢٠٩ص –٧ج-ال دار ال

ة ة  –الع  ه. ١٣١٤ل
ي )٤٧( خ بـــ عابـــ ــ ــار-ال ر ال ــار علـــى الـــ ـــة –٤٢٦ص –٥ج  –رد ال ـــ الع ة  –دار ال ـــ ل

 ه ١٢٨٦
ـــع رشـــ )٤٨( ها"دراســـة مقارنـــة" –محمد ال ـــ مل اب  ـــ مـــ أســـ ات  ـــ ـــاء الارض ال ص  –اح

ةدار ال -٧٣ ة الع ة  –ه  .١٩٩٢ل
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سف ف أب ي ع اء، ولا زراعة،  )٤٩(و ها أث ب ي ل عل أنها الأرض ال ات" ال
ضع  ، ولا م ه ضع م ة، ولا م ضع مق ح، ولا م ة ولا م ًا لأهل الق ول ت ف

امه عى دوابه وأغ ، ولا في ي أحم ل أح   .)٥٠(، ول 
، ول ت م  ًا لأح ي ل ت مل أنها الأرض ال ات " او الأرض ال ق ال وع

." ل ان خارج ال ل و اف ال   م
ال -٢ ات ع ال   ة:ال

فع بها ي لا ي ر ال ان هي الأرض ال ث وال راعة وال   .)٥١(على وجه ال
ة: -٣ اف ات ع ال   ال

ي ل فع بها هي الأرض ال ي لا ي ة لأح وال ل   .)٥٢(م
ابلة: -٤ ات ع ال   ال

ها م ي ل  عل ارسة ال اب ال ها أث هي الأرض ال ج ف ل لأح ول ي
ارة   .)٥٣(ع

  وات عند الفقهاء المعاصرين:ثانيا: الم
ات: ع ال ف ال عى، أو  ع ، ولا هي م ًا لأح ي ل مل أنها الأرض ال

انم ة ع الع ع ة وهي  ًا لق
أنها الأرض )٥٤( ات  ع تع ال . و ال

ى ة ال ة، أو  ؛ لأنها أرض س عل بها ح أح ، ول ي ها أح ل ي ل    .)٥٥(ال
                                                 

فـة  )٤٩( اد صـاح الامـام ابـى ح غـ في ال ـ ـار ال ـ الان ا ب ح ب ب اب عق سف: ه  أب ي
ـاة لـه  قاضـى الق ـان أول مـ لقـ  ـاء و ـه رئاسـة الق هـ ال فة وان ال ه ول  أول م ن م

اج. اب ال  ك
ب )٥٠( عق سف ب  اج –أب ي ل-ال عة ال عة –ةال ا عة ال ة  –٦٩ص –ال  .١٣٩٢ل
ى )٥١( ل اجى الان الـ –ال أ لل ح ال قى ش عـة الاولـى -٢٦ص -٦ج  –ال ـعادة –ال عـة ال  –م

ة   ه. ١٣١٢ل
او  )٥٢( ـال –أب  ح ال ح ارشاد ال ارك ش ـابى  –٥٢ص –٢ج –اسهل ال ـى ال عـة  م

ى ل عة الأولى –ال ة  –ال   ه. ١٣٨٣ل
ان )٥٣( ا بـــ محمد بـــ ســـال بـــ ضـــ ل –ابـــ ل ح الـــ ل فـــي شـــ ـــ ـــار ال عـــة  –٤٥٢ص  -١ج –م م

ادسة –ال الاسلامى عة ال ة  –ال   ١٩٨٤ل
اعة )٥٤( خ على ق ة –ال عاملات ال ح –دروس في ال عة الف ة  -٥٤ص –م  ه. ١٣٧٠ل
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ع ة لأح ولا  و  ل ي ل م أنها الأرض ال ات  الفقه تع الأرض ال
فع أ وجه م أوجه ال فع بها  ه ي ة ع ع ان ال ارجة ع الع   .)٥٦(ال

ا: فات ي ل ع ه ال   وم ه
ة  ال ة، أما تع ال اف ابلة وال ا تع ال ة غ مانع، و إن تع ال

ي ، ول ل م ذل ل  ف لها؛ ل فات وأش ع سف ه أوضح ال أر أن تع أبى ي
اء له  ز الإح د ال ال لا  اء، إذ إنه ح نه جامعًا مانعًا للإح ه؛ ل ج ا ن فإن
ة  ان م ح الق ا  ة ف ه أهل الق تف  ات؛ لأنه ي ع م ال غ م أنه  ال

ها فإنه  اج إل ي  افقها العامة ال ه وم ي ه ه، وت ح الإذن  اء، ولا  ح الإح لا 
عة. ف والعادة ال ه إلى الع جع  ر ي   الأم

ح  ، ي عاص امى وال فات للفقهاء الق ض تع ع ع ه أنه  ر ملاح ا ت وم
فع بها،  ة غ ال ات هي الأرض ال عًا في أن الأرض ال ف ج فات ت ع أن ال

، ول ًا لأح ، ول مل اء، أو غ ذل س، أو ال راعة، أو الغ ال ارتها   ت ع
ة ع  ع انو   .)٥٧(الع

  خاتمة
ة، ولعلل   راسات الفقه ة في حاجة لل م ال او ع الأراضي ال ض ال م لاي

ة  أه عي  ة على ال ل ان له أثاره ال ال،  ا ال ال  جاد في ه د م م وج ع
او واس ه ال ال ال ع ال لا ي ، م أن ال اره، ول أدل على ذل

احة الأك  ار أن ال نا في الاع ، إذا ما أخ احة م اً م م ة أقل  غل ن
اء على م  . س اض ا ال ى وق غلاله، ح ع اس ، ال ل ي  او ه ال لل

افة ر  اني إلي  اد ال ار، أو على م الام .الاس   ع م

                                                                                                                       
خ على ال )٥٥( ة –ال عاملات ال عة ا –ال ةم ة ال ة –ل ان عة ال ة  –٣٧ص –ال ـ ل

١٩٤٩.  
ى )٥٦( في شل خل في الفقه الاسلامى –محمد م ة –ال ة الع ه ة  –٣٨٣ص  –دار ال   .١٩٦٩ل
ض ســلامه )٥٧( ــام الاســلامي دراســه  -محمد عــ هــا فــي ال ل ر وت ــ ه وال او ــ ــلاح الاراضــي ال اس

ـــاد ـــه والاق ن ث القان ـــ لـــة ال ه -همقارنـــه م ـــي ســـ ســـ ق ب ـــ  ١٩٨٧حقـــ ل ـــاني ي د ال العـــ
 .٢٢٥ص  ١٩٨٧
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  النتائج 
ني   ل ال القان ا ال ح ج بها م ه ي ن ائج، ال اقع، وم ح ال في ال

ل في الآتي ة، فإنها ت او   :للأراضي ال
ة، ولعلل  -١ راسات الفقه اج لل م ال ة  او ع الأراضي ال ض ال م لا ي

اح ف ة أمام ال ل ع ة ش راسات الفقه ر في ال ا ل الق راسة، م ع ال ض ي م
زارة. ارات ال ن والق ص القان   معه ب م الإحالة على ن

ع. -٢ ض ا ال ائي في ه خ الق ة ال ة ملازم لغ راسات الفقه ر في ال  إن الق
ال الأراضي  -٣ ي في م ار ال أن دع دراسات الاس ع  د ت م وج ع

ة ا ه على غ ان له أث ا  ة، م او ع ال ض أن م ائي  ر الفقهي والق ل
ة او اضي ال   ال

  التوصيات
اح م خلال تق  -١ ال أمام ال ح ال ة، وف او راسات ال ع ال دع وت

ة او ة ال ال ث خاصة  ق  الي ل ع ال  ال
ة -٢ او ة ال ني في شأن ال ع ال ا ال  دع ن
ق -٣ قات ل ا اب أمام ال ح ال ةف او ة الأراضي ال وعات ت   م
ولة،  -٤ ه الأساسي لل ارها ال اع ة في م  او ة الأراضي ال أه ة  ال

ب ئي وال ه م وسائل الإعلام ال ي ع ت  .ولا غ
  

  قائمة المراجع العربية
  المراجع العامة

 ب عق سف ب  اج –أب ي ة -ال ل عة ال عة  –ال عة،ال ا   ١٣٩٢ة ل ال
  او ال –أب  ح ال ح ارشاد ال ارك ش ى  –،٢ج –اسهل ال عة  م

ى ل ابى ال عة الأولى –ال ة  –ال   ه.١٣٨٣ل
 ان ا ب محمد ب سال ب ض ل –اب ل ح ال ل في ش ار ال عة  -١ج –م م

ادسة –ال الاسلامى عة ال ة  –ال   ١٩٨٤ل
 ي ل اجي الأن الال –ال أ لل ح ال عة الاولى -٢٦ص -٦ج  –قى ش  –ال

عادة عة ال ة  –م   ه.١٣١٢ل
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 اب ن ه  ي ال خ ز ال قائ –ال ح  ال ائ ش  –٧ج-ال ال
ة –٢٠٩ص ة  –دار ال الع  ه.١٣١٤ل

 ي خ ب عاب ار-ال ر ال ار على ال دار ال  –٤٢٦ص –٥ج  –رد ال
ة   ه١٢٨٦ة ل –الع

 اعة خ على ق ة –ال عاملات ال ح –دروس في ال عة الف ة  -٥٤ص –م ل
  ه.١٣٧٠

 خ على ال ة –ال عاملات ال ة –ال ة ال عة ال عة  –م ال
ة ان ة  –٣٧ص –ال  .١٩٤٩ل

 اب محمد ة في  -أح ع ال او اق الاراضي ال ة في ن را ازة ال ة وال ل ال
ن ال ص القا عة  ٢٠ -١٩ن ة  ة الع ه اش دار ال   ٢٠٠١ال

 ان ار اسامة ع ولة العامة-ال ة في املاك ال ائ عة الق س أة  -ال م
رة  عارف الاس   ٢٠٠٤ال

  ر ه زاق ال ني ج ع ال ن ال ح القان س في ش عة  -١٠١١ص ٩ال
ح ال ار أح م ح ال ام ت ة ال   .٢٠٠٦اغي عام نقا

 ر سل ام ان ة ص  -ع عاص لات ال ع قا لل راعي  ن ال  - ٢٨٥ -٢٨٤القان
ة ام عات ال اش دار ال   ٢٠٠٠عة  -ال

 ح ال ة –محمد ش ع ل اب  ال ة  –أس   ٢٠٠٠ل
 .......................– راعي ن ال ل القان ة –أص ة الع ه  –٣٤ص –دار ال

ة    .٢٠١٧ل
 ع رش اب   –محمد ال ات  م أس اء الارض ال ها،اح "دراسة  مل

ة -٧٣ص  –مقارنة" ة الع ه ة  –دار ال   .١٩٩٢ل
 ي في شل خل في الفقه الإسلامي –محمد م ة –ال ة الع ه ص  –دار ال

ة  –٣٨٣  .١٩٦٩ل
  

  المقالات والأبحاث
 ض سلامه او  -محمد ع لاح الاراضي ال ام اس ها في ال ل ر وت ة وال

ة اد ة والاق ن ث القان لة ال ه  -الاسلامي دراسة مقارنه م ي س س ق ب حق
ل  ١٩٨٧ اني ي د ال   .٢٢٥ص  ١٩٨٧الع
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